
  لوضع القانوني للمفقود في القانون العراقي ا                          
 

 
 

 ولالمبحث الأ

 علان عن حالة الفقدانلمفقود والإتعريف ا

المفقود والفرق بينه وبين الغائب  تعريف :مطلبينمن خلال سنتناول في هذا المبحث        

 .عليه مونصب قي  المفقود علان عن حالة المطلب الثاني نتناول الإوفي  ولالأالمطلب في 

 ولالمطلب الأ

 الغائب وتمييزه عن يف المفقود تعر                        

شأن بوردها الفقهاء والمشرع العراقي ألى التعاريف التي إفي هذا المطلب  نتطرق

يه و ذلك من م علعلان عن الفقدان ونصب القي  وكيفية الإ ،المفقود والفرق بينه وبين الغائب

 خلال الفرعين الآتيين:

  لوالفرع الأ                                   

 وقانونا   صطلاحا  إو ة  تعريف المفقود لغ                  

الشيء يفقده  من فقد  هو :ة  فالمقصود بالمفقود لغ ،للمفقودالفقهاء عدة تعاريف  وضع       

سم مفعول مشتق أوهو ، د ومفقودفهو مقي   ،ذا عدمهإ فقودا، يقال فقد الشيءموفقدانا و فقدا  

فتقده وتفقده طلبه عن او ،ولادهنأ وأزواجهن أ تماتاللواتي اء والفاقد من النس ،من الفقد

.وكذلك الافتقاد ،غيبته
(١)

تفقد الطير فقال ما لي لا ارى  و }:ومنه قوله تعالى في التنزيل  

.{الهدهد ام كان من الغائبين
 (٢)

 

حناف، فقد لأا ممنهولفقهاء ا وردهاأالتي  عاريفالت عديد منالهناك ف :لمفقود شرعا  ا ماأ       

 .(حياته من موتهي لايدرى الغائب الذ) :نه أب هوفعر  
(٣)

  

 

 

 

 ٢، طمطبعة الإرشاد، بغداد، نوالقانو ، في الفقه والقضاءحوال الشصصية، الأأحمد الكبيسي انظر: -١

 .  ٥٩، ص١٩٧٢

 [٢٠: الاية / سورة النمل  ] -٢

 .١٤١ص، ١٩٨٨، مصر ،٥ج، تح القديرشرح ف ،كمال الدين محمد بن عبدالواحد ،السيواسي -٣ 

١ 
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.من انقطع خبره وممكن الكشف عنه ه :ن  أالمالكية ب فه  عر  کما         
(١)

ويصرج عن هذا  

سير في دار الحرب والمحبوس الذي يستطاع الكشف عنه فلا يجري عليهما التعريف الأ

 . هماحكم المفقود عندهم حتى لو جهل حال

له  علموانقطع خبره فلم ي   ،ن المفقود هو الغائب الذي فقدألة بالحناب فه  وكذلك عر          

.، وكان ظاهر غيبته الهلاكولا موته  ، ولم تدر حياته   موضع
(٢)

نظر غالبية المفقود في  ف 

ن الجهل بحالة أي أ، تو مي  أحي هو أالفقهاء هو الشصص الذي انقطع خبره بحيث لايعلم 

 . بمكانه وليس الجهل لذي يجعل الشصص مفقودا  ة هو او الوفاأالشصص من حيث الحياة 

بينه وبين  توفرق ،فه الكثير من القوانين العربيةفقد عر   ما تعريف المفقود قانونا  أ

في نص المادة المعد ل  ١٩٥١لسنة  (٤٠)ففي القانون المدني العراقي رقم  ،الغائب

 :نه أف بر  ع  منه  (١/ف٣٦)

كل ذي طلب على  بناء   ت، يحكم بكونه مفقودا  ي  م مأحي هو أعلم من غاب بحيث لاي   --١

 .نأش

 ١٩٥٩لسنة ( ١٨٨) المرقمحوال الشصصية حكام المفقود تصضع لقانون الأأو --٢

 ل.المعد  

نص اء تعریف المفقود في ج١٩٨٠  لسنة( ٧٨)قانون رعاية القاصرين رقم وفي 

و أرف حياته اره، ولا تع  خبأنقطعت أهو الغائب الذي : المفقود)) أن  بمنه  (٨٦)المادة 

 .((مماته

الشصص الذي غادر )) ه:ن  أبمن القانون المذكور (٨٥) ما الغائب فقد عرفته المادةأ       

وترتبت على  ،ن تنقطع اخبارهأد على السنة دون ولم يعرف له مقام فيه مدة تزي ،العراق

  .((و مصالح غيرهأذلك تعطيل مصالحه 

 (٤٩)فه في المادة عر  ف ٢٠١٠( لسنة ٣العسكري رقم ) لصدمة والتقاعداما قانون أ

 هثناء قيامأ: من يفقد ولايعرف مصيره عسكري)يقصد بالمفقود ال) :الفقرة السابعة بقولها

ية جهة غير أأو . ويقصد بالمحتجزالعسكري: من احتجز لدى العدو و بسببهأبالواجب 

 .(خدمته(  و بسببأاجب بالو  ثناء قيامهأ رهابية لدى العناصر الإ وأمعروفة 

 

 ص،١٩٧٤العدد الثاني  بغداد، الشريعة والقانون، حكام المفقود فيأ، عبدالله محمد الجبوري: انظرـ ١   

٣٤١. 

                                  ١ط ،، بغدادالعامة، دارالشوؤن الثقافية قضاء  قانونا  و و حكام المفقود شرعا  أفاضل دولان ، : نظرأـ ٢   

 . ١٥، ص١٩٩٣

٢ 
٢ 
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في  ١٩٨٧( لسنة ١رقم )ي من الداخلقانون الصدمة والتقاعد لقوى الأ هف  ر  وقد ع  

ثناء قيامه أعلم مصيره قد ولاي  رجل الشرطة الذي يف  )) :هبأنمنه ( ١٠فقرة ال ١)المادة نص 

جل ))ر :نهأب )المحتجز( انفسه من المادة ٢٠فت الفقرة عر   كما، ((بهبو بس أبالواجب 

و أبالواجب  ثناء قيامه أجهة غير عراقية   ة  يأو لدى أشرطة الذي يحتجز لدى العدو ال

 .(بسبب خدمته (

 فلم يرد فيهالمعدل،  ١٩٥٩ لسنة( ١٨٨)حوال الشصصية العراقي رقم ما قانون الأأ

: بقولها العراقتمييز  لمحكمة  قرارفي  د ورد للمفقو تعريف وهناك، ي تعريف للمفقودأ

.حاله ( خبره ،والمجهول)المفقود 
(١)

 

وفقا للمادة المعدل و  ١٩٦٩لسنة  (٨٣)قانون المرفعات المدنية رقم ن إفي حين 

 .ص المحاكم الشصصيةختصاإحكام المفقودين من أ د جعلفق ( منه ٦الفقرة  ٢٩٩)

شمل ت يفه ،تصصص جنس المفقودانها لم الواردة ذكرها التعاريف يستصلص من 

تنحصر في التي تصتلف في حالة فقدان المرأة و هاثارآن أ فل الإالذكر والانثى والط

لى المسائل إضافة إ عنه فقدان الرجل تنجمولكن  ،المعاملات المالية والوصية والميراث

 .والنفقات الزوجيةته المسائل التي تتعلق بزوج يضا  أوة المالي

المفقود وحسنا  ومنهم  ،ن قانون رعاية القاصرين يشمل القاصرين ومن في حكمهمإ

من القانون المذكور حيث شمل  (٨٧)بتعريف المفقود ضمن المادة فعل المشرع العراقي 

 .لاعتباره مفقودا   خاصة   ا  عسكريين وذكر شروط أممدنيين أعموما سواء   المفقودين 

      

 

 

 

 

 

 

النشرة  في: منشور ١٤/١/١٩٧٠( بتأريخ ١٩٧٠/ شرعية /  ٣٨رقم )قرار محکمة تمييز العراق ـ ١

  .١٣٢ص ،١٩٧٠ ،ولىلسنة الأا ول،العدد الأ القضائية،

                     

٣ 

٣ 
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 الفرع الثاني

 الغائب عن المفقودتمييز                           

حيث  ستعمال مصطلح الغائبإ، للمفقود نجد من خلال التعاريف المارة ذكرها        

في النصوص القانونية التي وردت لتعريف المفقود  قود مع الغائبمفتتداخل مصطلحات ال

:شروط هي  نه يجب توفر ثلاثةإف ولكي يعتبر الشصص مفقودا  
 (١)

 

لى بلد غير معلوم إغادر بلده  ي لم يعرف له مقام سواء  أ، ن يكون الشصص غائبا  أ أولا:

بيعية مثل رث الطابعد كارثة من الكو و غابأ ،و خرج الى الحرب ولم يعدألم يغادره  وأ

 .و الزلزالأ ائقحرال

فيجهلون محل  صادر عنه  مما هو شيءبذووه   غيبل   ن لاأي أ، هن ينقطع خبرثانيا : أ

 .كل معلومة عنهقامته وإ

 ذا كان حيا  إيمكن التحقق من مصيره فيما  لاأنه ي أ ،و مماته  أعلم حياته  ن لا ت  أ ثالثا:

  .ميتا  وأ

ن كان إو .مفقودا   يعد   الشصص لا ن  إف ،هااحدإعدم انوأ ذا انعدمت هذه الشروطإف  

لسائد في للتعريف ا فالغائب وفقا  ، ائبخر غالبا ما يكون هو الغآصف بوالمفقود يوصف 

دارة شوؤنه بنفسه إواستحال عليه  مرغما   وأ هو من ترك وطنه راضيا   ،الفقه الحديث

  ل مصالحه ومصالح غيرهمما ترتب عليه تعطي من يديرها نيابة عنهشراف على الإوأ

 .ةغير محققوأة محقق ن تكون حياته  أويستوي في ذلك 

الشصص الذي )) نه:أانون رعاية القاصرين الغائب بمن ق (٨٥)فت المادة ر  فقد ع  

وترتب على  خباره،أن تنقطع ألم يعرف له مقام فيه مدة تزيد عن السنة دون وغادر العراق 

  .(و مصالح غيره(أذلك تعطيل مصالحه 

الغائب الذي انقطعت اخباره : المفقود)) هنفسالقانون من  (٨٦)المادة  ترفكما ع  

 .(و مماته (أتعرف حياته  ولا

 

 

 

   .١٧ص  ١٩٨٤، ، القاهرةدار النهضة العربية ،الاحكام الصاصة بالمفقود ،سيد حسنعلي ـ ١

 

 

٤ 
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ن يعتبر كل أبالضرورة ، ولكن ليس ن المفقود هو غائب بالضرورةأعليه فقد تبين        

.من لفظ المفقود عم  أغائب مفقود، لكون لفظ الغائب 
(١)

  

ن الغائب لأ ،الغائب يشمل المفقود وغيره من الحالات  لفظ نأ يتضح من ذلك

 قانون رعاية القاصرين من (٨٦)، وهذا واضح من نص المادة لى مفقودإن يتحول أممكن 

من ( الفقرة ثانيا ٣)حسب المادة يعتبران بحكم القاصر من الغائب والمفقود  ان كلا  وبالتالي 

غراض هذا القانون الصغير والجنين قصد بالقاصر لأ)ي  ): علىت حيث نصنفسه، قانون ال

إذا دل ت القرينة على  ، الإمفقودو فاقدها والغائب والأهلية نه ناقص الأأومن تقرر المحكمة 

 .موالهماأدارة لإم عليهما قي  قامة إمن  ولابد  ( . خلاف ذلك(

هلية عكس والفرق بين الغائب والمفقود يتمثل بكون الغائب هو شصص كامل الأ

دارة م عليه لإقي  نصب من  و ناقصها لذا كان لابد  أهلية المفقود الذي ربما يكون كامل الأ

و غيبة حكمية كمن تكون حياته محققة أن الغيبة قد تكون حقيقية كحالة المفقود أمواله. كما أ

لى إو هناك عارض يمنعه من العودة ألاقامة إنه مجهول ألا إهله ألى إخبار نه الأوترد ع

 .الوطن

 و بموتأ سببها)تنتهي بزوال )ن الغيبة أب هنفسالقانون من  (٩٢)ونصت المادة 

 .(( المحكمة المصتصة باعتباره ميتا  من و بحكم أ المفقود

 :بها الغيبة هيومن الحالات التي تنتهي 

 .بنفسهفيمارس مصالحه  ودة المفقود حيا  ـ ع١

 ن.ومكان مبي   ينفي وقت مع   موت المفقود حقيقة  ـ ٢

حين صدور  رثه من كان حيا  يف، ت صدور الحكممن وق ن تحكم المحكمة باعتباره ميتا  أـ ٣

 ٩٣)وحسب المواد  ،لو بعد الفقدانوالحكم  يستحق الورثة الذين ماتوا قبل صدور الحكم ولا

صدار إتعتد زوجة المفقود عدة الوفاة من تاريخ من قانون رعاية القاصرين  (٩٦و٩٥و

 .المفقود م بموتكالح

مواله على أفتبقى زوجته على عصمته كما تبقى  حيا   ن المفقود يعد  أويقررالفقهاء        

 .أعلاه المذكورة   حدى الحالاتإب فقدانه   ينتهي ن أملكه قبل 

 

 

 ١٩٨٩غداد ، المكتبة الوطنية ، ب ، الاحكام القانونية لرعاية القاصرين مجيد ،عصمت عبدال : ـ انظر١

 . ٦٩ص

٥ 
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 المطلب الثاني

 حالة المفقود ونصب القيم عليه  علان عنالإ

   بينه وبين الغائبز تعاريف الصاصة بالمفقود والتمييول التناولنا في المطلب الأ       

ممن لهم مصلحة و ،همن قبل ذوين المفقود عارخبوفي هذا المطلب سنتناول كيفية الإ

 جهودهم في العثور عليه فدن نأمعرفة مصير المفقود بعد مام الجهات القضائية لأمعلومة 

والفرع الثاني  ،علان عن حالة المفقودول للإ، نصصص الفرع الأوذلك من خلال فرعين

 .م عليهنصب القي  ل

 الفرع الاول

 علان عن حالة الفقدانالإ

لى قاضي التحقيق المصتص الذي إخبار بتقديم الإعلان عن حالة الفقدان الإ يتم         

وراق عرض الأوت .المفقود حالةللبحث والتحري عن لى سلطة التحقيق إبدوره يحيل الطلب 

و صاحب أم الأ وأب و الأأقوال المصبر )الزوجة أ نييقوم بتدووعلى قاضي التحقيق 

 . ود الذين لديهم شهادات حول حالة الفقدانلى الشهإستماع لإاو، المصلحة(

بموجب وأ بموجب تعليمات عن حالة الفقدان علانلقانونية للإجراءات الإبعدها ا تصذت          

ن حالة المفقود علان عيتم الإ)): نهأ علىت حيث نص   (٨٧)النصوص القانونية منها المادة 

ر الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة و وزيأيقوم قرار وزير الدفاع  و بقرار من المحكمة

 ذا ظهر دليل على حياة إعلان ، ويلغى الإمن الداخليفراد القوات المسلحة وقوى الألأ

 (١) (.(المفقود

المدني  عن المفقودعلان لإجراءات الصاصة باعلاه ان الإأيظهر من نص المادة         

. والداخلية الدفاع تي وزار ن منتسبي جراءات فقداإالموظف في دوائر الدولة تصتلف عن وأ

 لذلك سنتناولها کالآتي:

الموظف لدى دوائر   أو علان عن حالة المفقود المدني جراءات الصاصة بالإالإ -ولاأ

  -:الدولة

بما أن الإجراءات الصاصة بالإعلان عن المفقود المدني و الموظف لدى دوائر 

 ويتضمن :ن )الحكم القانوني للشصص المصتطف(إلا أن هناك تعميم بعنوا .هاهي نفسالدولة 

 

 

 .١٩٨٠لسنة  ٧٨رقم من قانون رعاية القاصرين  (٨٧)ـ المادة ١

٦ 
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شهر ألى عائلته لمدة ستة إستمرار دائرة الموظف المصتطف بدفع كامل راتبه إ

ولحين  ١٩٨٧( لسنة ٨٨لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) كسلفة استنادا   محسوبا  

.نهفقدا ثبوت
 (١)  

وال الشصصية بمراجعة ذوي المفقود لمحكمة الاحجراءات الإتكون ف

عنه شصص نيابة ل هوكيلتفي حال عدم مواله أدارة إيه لغرض م علالمصتصة لنصب قي  

على و ،ن وجدواإ ولاده القاصرينأعلى  ن وصي مؤقتيتعيوه فقد قبلللقيام بذلك 

  .ار عن الفقدانخببتقديم الإالمحكمة تكليف طالب الحجة 

 :بما يليالاجراءات يمكن تلصيص و

و صاحب المصلحة ( ألام أو ألاب أو أتقديم عريضة من قبل ذوي المفقود )الزوجة  -١

ولاد لأا سماءأووحالته وتأريخ الفقد وعمره الى المحكمة المصتصة تتضمن اسم المفقود 

 .ولادأله  و ا  متزوج ن كانإعمارهم أو

جراء التحقيق حول الفقدان حقيق لإلتمصتصة بالكتابة الى سلطة اتقوم المحكمة ال -٢

مغادرة المفقود للمنافذ  والتاكد من عدم ،من قبل مركز الشرطة المفقود وصافأوتعميم 

 .كان الفقدان قديما   ذاإوراق التحقيقية طلب الأو ت  أ، الحدودية

و المجلس أالمحلة  مصتارستمارة الحصول على حجة القيمومة من قبل إد ييتم تأي -٣

 .فقده  ريخأتضمن فقدان الشصص وتتبناء المنطقة أوبحضور شاهدين من البلدي حاليا 

منية في بعض الحالات لغرض الاستيضاح ن تستعين المحكمة بالجهات الأأيمكن  -٤

 .لديها من عدمه ذا كان الشصص موقوفا  إمنها فيما 

 .لمفقودد لر صورة قيخآبراز إف صاحب العلاقة بيكل   -٥

على  ما  لبيان رأيها حول نصب طالب الحجة قي  مفاتحة مديرية رعاية القاصرين  -٦

 .المفقود

جوبة من قاضي التحقيق بعدم ن تستكمل المحكمة تلك الاجراءات وورود الأأبعد  -٧

وان الفقدان لم يكن نتيجة  وميتا  أ جوده حيا  و وألى دلائل تشير الى مكان المفقود عالعثور

 فتصدر المحكمة، قناعة بحصول الفقدان لدى المحكمة  تصبح  ،ت بحقهبرتكإجريمة 

 

 

ش )بالعدد  ،دائرة شوؤن الوزارات /مانة العامة لمجلس الوزراءصدرته الأأالتعميم الذي  :نظرأـ ١

 .١٦/١/٢٠٠٧في  ( ٨/٤/٦١٤
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م سأ :لانعتضمن الإوين يمحليتنشر في صحيفتين البعن المفقود علان لإبا قرارا  

خبار المحكمة خلال إ وأقرب مركز شرطة أخبار إالمفقود ولقبه ونشر صورته وضرورة 

المصتصة حوال الشصصية ليه بمراجعة محكمة الأإوالطلب ، ريخ النشرأمن تا  يومثلاثين 

الطلب من الجمهور ممن لديه معلومات  وكذلك ،علان فقدهإاء الاجراءات الصاصة بلغإبغية 

   .ن عدمهحول الشصص المفقود م

لى إة معلومات تشير ي  أو أوعدم ظهور المفقود  ،نتهاء المدة المحددة في الاعلانإوب

حكام المادة لأ ستنادا  إن تستحصل موافقة نائب المدعي العام أبعد  و مماته وأحياة المفقود 

صدار حجج إحول المعدل  ١٩٧٩( لسنة ١٥٩رقم )دعاء العام من قانون الإ (/اولا١٣)

 .المصتصة حجة الحجر والقيمومةتصدر المحكمة  ،نالمفقودي

من قبل المحكمة ضرورية للحكم بوفاة المفقود بعد مضي جراءات هذه الإتصاذ إ ن  إ

ن قرار أو ،ريخ النشر في الصحف المحليةأيكون من ت و ،بفقدانهالمدة القانونية للحكم 

  (١).حياة المفقود ذا ظهر الدليل علىإلغاءه إداري يمكن إعلان هذا هو قرار الإ

بشأن الاعلان عن المفقود والحكم بوفاته لاتحادية محكمة التمييز اومن قرارات 

ذا بقي إ ، وريخ المذكوأين فتحكم بوفاته من التريخ مع  أذا ثبت وفاة المفقود في تإ) :نصهما

ليها في إعلان عن فقدانه في الصحف المشار ريخ الإأفتحسب المدة من ت مصيره مجهولا  

الفقرتين ستندت المحكمة المذكورة على إوقد  (٢) .سنوات( ربعأجة القيمومة والبالغة ح

 .ن النافذمن قانون رعاية القاصري (٩٣)ولى والثانية من المادة الأ

لى وجوب مراجعة ذوي المفقود إتعليمات تشير  ت وزارة الماليةصدرأوقد 

ومنها  ،مةصدار حجة القيموحوال الشصصية المصتصة لإالمصطوف المدني لمحكمة الأوأ

اء الصاصة بقانون تعويض المتضررين جر   ٢٠١٠( لسنة ١رقم ) تعليمات وزارة المالية

وقد  ٢٠٠٩( لسنة ٢٠رهابية رقم )لإاخطاء العسكرية والعمليات العمليات الحربية والأ

مواطن ال) : )ن أ ت علىحيث نص  من التعليمات المذكورة المفقود المدني ( ١)شملت المادة 

و يصتطف نتيجة العمليات الحربية أو يفقد أو جزئي أو يصاب بعجز كلي أ ممن يستشهد

 رهابية (. و العمليات الإأخطاء العسكرية والأ

 

 

 .٢٣ص ،١٩٨٦ ،القضائي مكتبة المعهد ،حكام المفقود دراسة متصصصةأ ،حسن عودة العكيلي ـ انظر: ١

محكمة التمييز لالصادر من الهيئة الموسعة المدنية  ٢٦/٢/٢٠٠٩في  (٤٩)لقرار المرقم اانظر: ـ ٢

 . (رشوغير من) الاتحادية
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 -:لمفقود من منتسبي وزارة الدفاعالإجراءات الصاصة با -ثانيا

جراءات الإ لىإضافة إعلان عن فقدان المنتسب للوزارة جراءات المتبعة للإفالإ

التي  العسكرية اتالوحدفي  ةلتحقيقياجالس المي تشكيل ه ،المدني المذكورة مسبقا للمفقود

ول ص  أمن قانون  (رابعا فقرة ١٠حكام المادة )ستنادا لأإالمفقودين  ودينتسب اليها الجن

الصاص بغلق الدعوى ومصادقة  ٢٠٠٧لسنة  (٣٠)المحاكمات الجزائية العسكري رقم 

الدفاع للمصادقة لى وزارة إمرصدار التوصية اللازمة ورفع الأإر القانوني للفرقة وو المشا

 .النافذ من قانون رعاية القاصرين (٨٧)لى المادة إفي ذلك  على ثبوت الفقدان مستندا  

 ٢٠١٠لسنة  (٣)من قانون الصدمة والتقاعد العسكري رقم  (٤٩)ونصت المادة 

 يصرف راتبه الكامل لمن يعيلهم شرعا  إحتجاز العسكري و أـ عند فقدان ولا  أ)): نهأعلى 

رون بالصدمة من قرانه المستمأالكامل ما يتقاضاه  ويقصد بالراتب ،تثبت وفاته وأد حتى يعو

 : تيتينحدى الحالتين الآإالمحتجز في أو  . ثانيا ـ يوقف صرف الراتبالراتب والمصصصات

حتجازه إو أبعد مضي سنتين على فقدانه  ريخ ثبوتها. ب ـأمن ت عتبارا  إأـ عند ثبوت وفاته و

 .((على قيد الحياة ذا لم يثبت وجودهإ

الوزارة فعلى طالب حجة القيمومة على المفقود العسكري تقديم القرار الصادر من 

صدار إو محكمة المواد الشصصية لغرض أحوال الشصصية لى محكمة الأإعلان الفقدان إب

 .حجة القيمومة

محكمة التمييز فقد قضت ، المفقود نععلان بشأن الإ ومن القرارات التمييزية

حد منتسبيها يعد أريخ موقف الحركات الصادر عن وزارة الدفاع بفقدان أ)ت :أنب تحاديةالإ

من قانون رعاية القاصرين في  (ثانيا /٩٣)لسريان المدة المنصوص عليها في المادة  ءا  بد

 الحكم بوفاة المفقود (
(١)

 . 

ذا إ) : هجاء في العراق – قرار تمييزي لمحكمة تمييز اقليم كوردستانن هناك إكما 

ن تستند على المعلومات أن على المحكمة إنفال فثناء عمليات الأأكان المفقود قد فقد 

ثبات حالة فية لإعتبارها بينة كاإنفال والمرحلين بنسان والأالمتوفرة لدى وزارة حقوق الإ

.(الفقدان
(٢)

 

 

قرار وال ٢٠١٠الموسعة المدنية//الهيئة ١٨١/المرقم  ،القرار التمييزي لمحكمة التمييزالاتحاديةانظر: ـ ١

 .غير منشور

 ٢٨/١٢/٢٠٠٤في  (٢٠٠٤/شصصية /١٤٥رقم )العراق  – قرار محكمة تمييز اقليم كوردستانـ انظر:٢

قسم الاحوال العراق  -، المبادىء القضائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان جاسم جزاء جافرأشار إليه، 

 . ٤٨ص   ٢٠١٥ ،يادكار، مكتبة  ٢٠١٤ -١٩٩٢الشصصية للفترة من 
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 هومثلما علان عن المفقود من منتسبي وزارة الداخلية ن هناك حالة الإأكما  -ثالثا

ن قرار وزير الداخلية يقوم أمن قانون رعاية القاصرين ب (٨٧)منصوص عليه في المادة 

  .مفقودذا ظهر دليل على حياة الإعلان علان عن المفقود ويلغى الإمقام قرار المحكمة في الإ

من بمنتسبي قوى الأ من قانون المحاكمات الجزائية الصاصة  (٦)ت المادة نص  وقد 

في مجلس تحقيقي لوزير الداخلية تشكيل  )) :أنهعلى : (٢٠٠٨لسنة  ١٧)الداخلي رقم 

 (.(...باطضمن ثلاثة وزارة الداخلية 

رار المصادقة عتبار قإوبعدها يتم تقديم التوصية ورفعها للوزير للمصادقة عليها و

( لسنة ١تباع تعليمات رقم )إعلان عن الفقدان وكما على الوزارات ومنها الداخلية بمثابة الإ

خطاء العسكرية اء العمليات الحربية والأوالصاص بتعويض المتضررين جر   ٢٠١٠

 (١) .حد منتسبيهمأعلان فقدان إصدار القرار بإرهابية عند والعمليات الإ

و جهة أتشكل في كل وزارة ) ): علاه أمن التعليمات  (لااو / ٢)ونصت المادة 

على شهادة  دهم حاصلا  حأن يكون أعلى  عضاءأثلاثة غير مرتبطة بوزارة لجنة من 

حقيق جراء التإهذه اللجنة  ىتتولكلية القانون  أن يكون من حملة شهادةويستحسن  ،جامعية

وتقدم  ،رهابيإو عمل أعسكري  أطخ وأاء عمل حربي جر   كان نإللتثبت من الفعل الواقع 

لى إاللجنة لدى ريخ تسجيل الطلب أمن ت يوما  خمسة عشرة تقريرها وتوصياتها خلال 

 (٢). المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها و رئيس الجهة غيرأالوزير المصتص 

 

 

 

 

 

 

 

، الصادرة من  ٢٠٠٩(  لسنة ٢٠الصاصة بالقانون  رقم ) ٢٠١٠( لسنة ١تعليمات رقم ) انظر:ـ  ٢و١

 . وزارة المالية
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 الفرع الثاني                                 

 نصب القيم على المفقود                           

 ريخأعلاه فقدان الشصص وتأجراءات  المذكورة ت للمحكمة من خلال الإن تثب  أبعد 

م نصب مقد  ، والقيمومةجر والحصدارحجة إالطلب المقدم بعلى  بناء  وتقوم المحكمة  فقده،

وتثبت فقرة في حجة القيمومة ، القاصرينولاده أعلى  الطلب قيما على المفقود ووصيا  

 ن مديرية رعاية القاصرين المصتصةذن مإلا بإموال المفقود أتتضمن بعدم تصرف القيم ب

 :نهأمن قانون رعاية القاصرين على ( ٩١)فقد نصت المادة 

لا ما هو قابل للتلف إو المفقود أموال المنقولة العائدة للغائب لأيباع من ال ـ لاولا  أ

 .و المؤونةأيستوجب الصرف وأ

 .دارتهاإو أمواله أدامة لا ما يقتضي لإإو المفقود أسم الغائب إثانياـ لايجوز شراء مال ب

شعر المحكمة المصتصة مديرية رعاية القاصرين في مركز المحافظة التي يقيم فيها ت  و

 ةموال وفقا لحكم الماددات تلك الأيراإم على محاسبة القي  و المفقودموال ألغرض تثبيت  القيم

 ينن مديرية رعاية القاصرإم على المفقود فوفي حال عدم وجود قي  ، من القانون (٩٠)

وصياء ولياء والأمن عقارات ومنقولات ومحاسبة الأمواله أدارة إالمصتصة هي التي تتولى 

قد  (/اولا٣ ) ن نص المادةألاسيما  (٤٠)حكام المادة أوفق دارة عمال الإأفي حالة قيامهم ب

 . السارية بحق القاصر اعتبرت المفقود بحكم القاصر وتسري عليه النصوص القانونية 

و الفقدان فيها أتؤثر الغيبة  لا نه يبقى على وكالته وإو الغائب وكيل فأذا كان للمفقود إو

 ما)اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قي  ) :(٨٨) وهذا ما نصت عليها المادة

 .((عليه 

حتى بعد موال المفقود أ دارةإيستمرفي  وكيل الذي عينه المفقود قبل فقده،ن الأي أ

  حقيقة  موال المفقود حتى قرار وفاته أب متصرفا  الوكيل  بقىالتوكيل يعقد الفقدان ولبقاء 

 لا بعد التحقق من إيديه  من تحت إن كان من الورثة  نزع المالحد ولايجوز لأ و حكما  أو

مديرية رعاية   نما يصضع لرقابةإو ،تصرفاته في جميع  را  يكون ح نه لاألا إالمفقود  موت 

    .القاصرين

 

 

 .١٩٨٠لسنة  ٧٨رقم من قانون رعاية القاصرين  (٨٨/اولآ و ٣و ٤٠و ٩٠)المواد 
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ت فقد نص   ،تنصبه المحكمة على المفقودالذي م ة في القي  شروط معينالقانون شترط إو

 م ما يسري علىالقي   )يسري على): أنهعلى من قانون رعاية القاصرين  (٨٩)المادة 

ن الشروط الوارد ذكرها في المادة إ(. و(يستثنى بنص خاص لا ماإحكام أالوصي من 

 :ضا ومن هذه الشروطيأم ي على القي  والصاصة بالوصي تسرنفسه قانون المن  (٣٥)

 .على ممارسة شوؤن الوصاية قادرا  كاملة و هلية أذا  ن يكون بالغا  أ -أولا  

و الماسة أداب والشرف لآة بابجريمة من الجرائم المصل  عليه  ن لايكون محكوماأ -ثانيا  

  .بالنزاهة

  .شيعوسيلة مشروعة للكن له من لم ت وا  يرة بسوء الس   ا  مشهور يكون ن لاأ -ثالثا  

زوجته وبين القاصر نزاع قضائي  وأو فروعه أصوله أ  حد أ وا  يكون بينه  لا -رابعا  

على مصلحة القاصر ذا كان يصشى إوعائلته خصومة أر من كان بينه وبين القاص  وأ

 .منها

المفقود موال دارته لأإعلى ا  جرأم الذي تم تنصيبه من قبل المحكمة يستحق ن القي  إو

ن أ)يجوز ): هأن  على من قانون رعاية القاصرين  (٧٠)لمادة ا نص  ما جاء في حسب 

يعين مقداره بقرار من  و ،لقاء قيامه بذلك ا  جرأموال القاصر أدارة إيصصص لمن يقوم ب

عشرة بالمائة من مجموع الواردات  ٪١٠على زيد ين لاأمجلس رعاية القاصرين على 

  .((موال التي يديرهاالسنوية للأ

و الوصي أولي ل)يتحمل ا) :نأ علىه نفسمن القانون (  ولا  أ /٧١)كما نصت المادة 

نابة على ستة مدة الإتزيد  ن لاأعلى  ،دارةجرة الوكيل الذي ينوب عنه في الإأالقيم وأ

موالهم  أدارة إفي تدبير شوؤن القاصرين و  وفي الغالب يكون الوصي متبرعا  ( (شهرأ

 .أجر المثل على عملهر له مة تقد  ن المحكإجر فأن يعمل بدون أ بىأ ذاإولكن 

مة كي تصبح قي   ،صدار حجة الفقدانلى المحكمة لإإ م طلبا  ن تقد  أن لزوجة المفقود إكما 

موال زوجها وكذلك أدارة إوتستطيع  ،لادها القاصرينأوعلى  وصية   على زوجها المفقود و

ريخ  صدور حجة  أمن تربع سنوات أ ن تنتظرأة. وعليها لها حقوق الرعاية الاجتماعية كاف  

دار ص  إومن ثم  ،مام المحكمةأثبات الفقدان رملة وبعدها تقيم دعوى لإأالفقدان لتصبح 

 (١).ز تلقائيا  ي  ، وهذه الدعوى تمالقاضي الحكم بوفاة المفقود حكما  

 

 

 ،مجلس القضاء الاعلى ،ـ  دعاء ازاد    qhttps://www.hic.i  :مشار إليه في الرابط الألكتروني ـ١

       ٢/٢٠١٥ا/تأريخ اخر زيارة 
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حداهن حجة إصدرت أن إففي هذه الحالة  ،خرىأن للمفقود زوجة أت ذا ثب  إو

ن تصدر حجة الوفاة أتستطيع الزوجة قبل  لا . وإصدارهاخرى يمكن للأ مومة لاالقي  

صدار الحجة يحق لها إقيد الحياة ولكن بعد  على ن الزوج يعتبر قانونيا  رث لأالتصرف بالإ

      وللورثة التصرف.

 ة / الهيئة العام /١٦)الرقم  ذي العراق -قليم كوردستان إوفي قرار لمحكمة تمييز 

الصصم في دعوى المطالبة برواتب : )أن  على  نص   (٢١/١٢/٢٠١١في  ٢٠١١نضباطية/إ

.(مة على المفقودللمطالبة به مالم تكن قي   ، ولاتصلح زوجته خصما  م عليهالمفقود هو القي  
(١)

  

عمالهم أشراف على وصياء والإولياء والأولمديرية رعاية القاصرين محاسبة الأ

 (٦٥)لمادة أت حيث نص   (،٦٩ـ  ٦٥)في المواد المذكورين وحدد القانون كيفية محاسبة 

ولياء حاسبة الأفي كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة م )تشكل  )ه ن  أعلى 

، كما أحدهما موظف حسابيلمدير وعضوين أمر من المدير العام برئاسة أوصياء بوالأ

 . أكثر ليحل محل العضو الغائب((و أحتياط إمر من المدير العام عضو أبيعين 

ى المديرية من نهاية ن يقدم الحساب السنوي الأم و القي  أو الوصي أوعلى الولي 

وكذلك المصروفات التي جرى  ،معززة بالوثائق والمستنداتالسنة وتكون الواردات 

ن قرارها إت الدورية ووتقوم اللجنة بتدقيق الحسابا .إعطاء وصولات بهارف على الع

  .أريخ التبلغ بهيام من تأعاية القاصرين خلال عشرة قابل للاعتراض لدى مجلس ر

ن تطلب من أ ةبعلى توصية لجنة المحاس ء  بناوولمديرية رعاية القاصرين 

ذلك ولايجوز ن مصلحة القاصر يقتضي أذا تبين إم و القي  أو الوصي أالمحكمة عزل الولي 

ن من ذإبعد الحصول على  لاإنة عمال معي  أالمنصوب القيام ب و الوصيأللوصي  المصتار 

 .المحكمة المصتصة للقيام بها

ذن من الإستحصال إ): العراق بوجوب –قليم كوردستان إمحكمة تمييز  قضتو

ومن ضمنهم الغائب والمفقود  موال القاصرينأدارة إمديرية رعاية القاصرين المصتصة ب

( من قانون رعاية ٩٠)ثالثا من المادة /  بحكم الفقرة موالهم عملا  أبفي حالة التصرف 

 (٢).(القاصرين

 

 ٢٠١١لعام  لعراققليم كوردستان ـ اإالمبادىء القانونية في قرارات وفتاوي مجلس شورى ـ انظر: ١

 . ٢٥١، ص ٢٠١١، ربيلأ، مطبعة حاج هاشم

حمد أكيلاني سيد  نقلا عن ٢٠/٤/١٩٩٣في  (١٩٩٣/الهيئة المدنية /٣٠)القرار المرقم  :انظر -٢

مطبعة ، ١٩٩٨ـ ١٩٩٣للسنوات  العراق  -قليم كوردستان إالمبادىء القانونية في قضاء محكمة تمييز 

 . ٢٢٤ص، ١٩٩٩اربيل  ،لىلاو، الطبعة اجامعة صلاح الدين

١٣ 
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نتهاء العمل الذي إو أ و حكما  أ و وفاته حقيقة  أ حيا  بعودة المفقود  نتهي القيمومة تو  

حد الشروط المذكورة في المادة أو بفقد أ، أمواله شىءجله نصب كأن لم يبق من أمن 

 .و بعزلهأمن قانون رعاية القاصرين  (٣٥)

يضا أ، وقانونية كون القانون رسم حدودها فقود نيابةعن الم ا  م نائبالقي   وبذلك يعد  

.ن تثبت لديها الفقدانأصصية هي التي تعينه بعد شحوال الن محكمة الأنائب قضائي لأ
(١)

 

وذلك بالتظلم من القرار  ،بطالهادعوى لإ قامةإخلاف الحجة الصادرة  ولمن يدعي  

وثم الطعن بالقرار  ،دور القرارريخ صأيام من تأصدرتها خلال ثلاثة أمام المحكمة التي أ

من المادة الثالثة  للفقرة ستنادا  إيام أمام محكمة التمييز خلال سبعة أالصادر نتيجة التظلم 

 .المعدلمن قانون المرافعات المدنية  (١٥٣)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٣٢ص ،، المصدر السابقحسن عودة العكيليانظر:  -١
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 المبحث الثاني

 في البحث عن المفقود والحكم بموتهجراءات المحكمة إ

 جراءات المحكمة في البحث عن المفقودإ مطلبينمن خلال سنتناول هذا المبحث 

 .ثارهآالحكم بموت المفقود ولى إنتطرق الثاني ، وفي المطلب ولفي المطلب الأ

 المطلب الاول                                   

 ودجراءات المحكمة في البحث عن المفقإ

لسنة  (٨٣)( من قانون المرافعات المدنية رقم ٦ فقرةال /٣٠٠)لقد حددت المادة 

حوال الشصصية هي المصتصة بالمفقود وما يتعلق به بالنسبة ن محكمة الأأالمعدل ب ١٩٦٩

عة حكام الشريأق دولهم جانب الذين تطب  للمسلمين العراقيين وغير العراقيين من الأ

  .صصيةالاسلامية في مسائلهم الش

فتكون مصتصة بالمفقود من غير المسلمين  ،ما محكمة المواد الشصصيةأو

وفقا لنص  و .حوال الشصصيةلأامسائل مدني في القانون الجانب الذين تطبق عليهم والأ

وى دعامحكمة البداءة هي المصتصة بنظر  ن  إمن قانون المرافعات المدنية ف (٣٣)المادة 

 .حوال الشصصيةقوم بها محكمة الأجراءات التي تالإوتقوم بنفس  ،المواد الشصصية

م عليه، ويسري على القي   ما  نت المحكمة قي  و المفقود وكيل عي  أذا لم يكن للغائب إ

موال المفقود أتحرر ))بنص خاص و ستثنىإلا ما إحكام أيسري على الوصي من ما

م ما القي  أو ،((لصغيرموال اأموالهما على غرار أم عليه، وتدار ن قي  يالغائب عند تعيوأ

شراف مديرية رعاية إموال الغائب والمفقود تحت أدارة إمر المحكمة فيقوم بأالمنصوب ب

م على المفقود فتكون مديرية رعاية القاصرين هي ما عند عدم وجود قي  أ ،القاصرين

سببها ما بزوال إ خيرا  أوتنتهي الغيبة )) :حكام هذا القانونلأ مواله وفقا  أدارة إالمصتصة ب

   (١) .((ن المحكمة المصتصة باعتباره ميتاو بحكم مأبموت المفقود وأ

نصبه م الذي والقي  أتها من قبل الوكيل قامإ مكندعوى الحكم بوفاة المفقود ي ن  أ  

ممن لهم مصلحة مشروعة  وأ ،عاية القاصرين بواسطة ممثلها القانونير مديرو أالمحكمة 

في لكونهم من ورثته  عزبا  أن كان المفقود إوالشقيق أب لأواأم و الأأقامتها كالزوجة إفي 

 . حال ثبوت الحكم بوفاة المفقود

 

 .١٩٨٠لسنة  ٧٨من قانون رعاية القاصرين رقم  (٩٢و٩٠و٨٩و٨٨و٨٧)المواد  :ـ انظر١
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كونها  -عاية القاصرين المصتصة ر دائرةر مدي وأم على المفقود وكما قد يكون القي  

هما المدعى عليهما حال رفع الدعوى من  -موال المفقودين ألعامة على صاحبة الولاية ا

لى إن تقدم الدعوى بعريضة أويجب .  حة مشروعة في اثبات وفاة المفقودقبل من له مصل

المحكمة المصتصة للنظر بطلب الحكم بوفاة المفقود ومعه كافة المرفقات والمستندات 

ن تتوفر في الدعوى الشروط العامة أ لابد   و، هارستمرإالرسمية التي تؤيد حالة الفقدان و

 لقبولها شكلا  من قانون المرافعات المدنية  ( ٦و ٥و ٤و٣)المنصوص عليها في المواد 

 . هلية والصصومة والمصلحةهي الأو

نطباق إثبات ودلة الإأن تتأكد من الشروط الموضوعية للدعوى وأعلى المحكمة و

 نما لابد  إو ،المفقود وفاةصدار حجة بإجوز فلا ي، الدعوى الحكم بوفاة المفقود على حالات

ستمرارها إدلة الثبوتية التي تثبت الفقدان ولى البينات والأإصولية والاستماع أمن مرافعة 

من قانون  (٩٥و ٩٤و ٩٣)المواد ستنادا لاحكام إ صدار الحكم بموت المفقود حكما  إومن ثم 

.رعاية القاصرين
(١)

 

/شصصية ثانية / ٦٧٨٢)ها المرقم تحادية في قرارالإ التمييزوقد ذهبت محكمة 

: )حجة الوفاة تبقى معتبرة لحين ابطالها بقرار قانوني بأن ١٤/١٢/٢٠٠٤في (  ٢٠٠٤

من قانون تسجيل الولادات والوفيات (  ٢/ف٢١)مكتسب درجة البتات بموجب المادة 

القرار ر وصدوجة الوفاة بطال حإن تقام دعوى  أي بعد . أ(١٩٧١لسنة  (٤٨)المرقم 

 (٢)الحكمية.دعوى بالوفاة بعدها الدرجة القطعية تقام كتسابهِ إوه في القضائي

على المحكمة في جميع ))من قانون رعاية القاصرين  (٩٤)في المادة  قد جاءف

ذا كان إلى معرفة ما إن تتحرى عن المفقود بكافة طرق الاثبات الممكنة للوصول أحوال الأ

 :مستندات الرسمية التي تعتمدها هيومن ال(( ن تحكم بموتهأو ميتا قبل أالمفقود حيا 

جراءات إوليات وأتصة كون هذه الحجة لها ـ حجة الفقدان الصادرة من المحكمة المص   ولا  أ

في المبحث  اصدار النموذج النهائي لحجة القيمومة والتي تطرقنا اليهساسية ومهمة لإأ

صدار الحكم بوفاة المفقود ومن ضمن هذه إساسية في بالتالي تمثل النقطة الأو ،السابق

من  (٩٣)ادة في الم تلفقدان في الصحف المحلية حيث جاءعلان عن اجراءات الإالإ

 علان إربع سنوات على أذا مرت إن تحكم بموت المفقود أللمحكمة قانون رعاية القاصرين 

 .لمحليةخ النشر في الصحف اريأي من تأفقده 

 

 

قرارات محكمة  ،مكي الكاظم https//m facebook.com. التاليمشار إليه في الرابط الألكتروني ـ ١

 . ١١/٣/٢٠١٣التمييز العراقية في 

آثارها الوفاة الحكمية و ،علي شاكر عبدالقادر htts://iasj.netالتالي  مشار إليه في الرابط الألكترونيـ ٢

 . ٢٠٠٧، العدد الثالث انساني / ايلول معة كربلاء العلمية، المجلد الصامسفي حقوق الأسرة، مجلة جا
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ن أثبات الفقدان إ، للمحكمة عند ادرة من جهات رسميةحكام القضائية والكتب الص  ـ الأثانيا  

و لاشقاء المفقود أو لوالد أحكام القضائية الصادرة من المحاكم بفرض نفقة لوالدة تعتمد الأ

عتماد على الكتب وللمحكمة الأ د الفقدان،حكام الكتب الرسمية التي تؤي  الأحيث تتضمن هذه 

عتبر سندات رسمية تثبت واقعة ت   والتي العسكريةدوائر التجنيد الرسمية الصادرة من 

عتماد إعلان عن الفقدان حيث يجب الفقدان بعد تشكيلها للمجالس التحقيقية للوصول الى الإ

ليها المفقود المشار إعن الجهة المنسوب  ةادرف الحركات الص  ريخ الفقدان الثابت بموقأت

في سريان المدة للحكم  أكمبد ،علان عن الفقدانو الداخلية عند الإأليها بكتاب وزارة الدفاع إ

ستلام رواتب المفقودين إعتماد الهويات المنظمة من قبل الدوائر لغرض إويمكن  .بالوفاة

 .و والديهأمن قبل زوجته 

الدولية ومنظمة الصليب و أعتماد الكتب الصادرة من المنظمات المحلية إكذلك 

 . سرى والمفقودينحوال الأأحمر الدولية كونها منظمة مصتصة بالأ

ة فبعد ثبوت حالة الفقدان من خلال حجة الفقدان والكتب الرسمي ةيـ البينة الشصصثالثا  

من قانون رعاية  (٩٤)جاء بالمادة  على المحكمة وحسب ما ،ومضي المدة القانونية للفقدان

وذلك بتكليف المدعي  ،ثباتستمرار حالة الفقدان بكافة طرق الإإالقاصرين التحقق من 

ستمرار حالة الفقدان وعدم وجود دليل يثبت حياة إد حضار البينة الشصصية التي تؤي  إب

و صداقة مع أبة لهم صلة قرا ة مقدمة ممنكون البينة الشصصيتوغالبا . و مماتهأالمفقود 

وليس لهم مصلحة في الدعوى المقامة  ،بناء محلته ولهم معرفة بحالة الفقدانأو من أالمفقود 

دخال والدا المفقود إحيانا يتم أو .دعاء الوارد في عريضة المدعيلإنما لغرض تعزيز اإو

  .لى قيد الحياة كطرف ثالث ولديهما معلوماتِ عنهذا كانا عإفي الدعوى 

 ١٩٨٠لسنة  (٧٨)من قانون رعاية القاصرين رقم  (٩٣)المادة  وقد حددت

 :ها بموت المفقود وهذه الحالات هيالحالات التي يحكم بموجب

 :ذا قام دليل قاطع على وفاتهإـ 1

شترط القانون الدليل القاطع الذي إحيث  ،الموت الحقيقي يالمقصود هنا بالوفاة ه

بالعثور على جثة المفقود ووصوله من البلد  د سواء  ن هذه الجثة تعود للمفقوألايقبل الشك ب

كون  ،ريخ معينأفادات الشهود الذين حضروا دفن المفقود بتإو من خلال أالذي فقد فيه 

ية تين الشصصيوتقدير الشهادة من الناح ،ثباتها بالشهادةإالوفاة واقعة مادية يمكن 

ذا كان إ :عتبارات منهاإلك لعدة الركون اليها وذويمكن  ةوالموضوعية تعود لسلطة المحكم

 .يتوفى وتم دفنه في موقع معين الشاهد من رفاق المفقود في المعتقل وقد شاهده وهو

من المؤسسات  ةيضا من خلال شهادة الوفاة الصادرأالتأكد من الوفاة ويمكن 

و الشهادات الصادرة من المؤسسات الصحية في أالصحية الرسمية كالمستشفيات العامة 

الصليب  منظمة و الوثائق التي تصدر منأ، تقلات التي تؤيد حصول الوفاةعسجون والمال

(١).حمرالدوليةالأ
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 ذا كان الدليل القاطع بالوفاة يتضمن تأريخ الوفاة بشكل دقيق مثلا وظروف الوفاةإف      

ذي الريخ أهو التريخ الوفاة أت يكونن أوحفاظا  على حقوق الورثة من باب العدالة فمن 

(٢)يحدده الدليل الذي يقتنع به محكمة الموضوع 
صدار إدلة في مدى تقدير هذه الأ ن  إو ،

لى محكمة الموضوع ورقابة محكمة التمييز كون الحكم الصادر في إالحكم بالوفاة تعود 

من قانون المرافعات  (٢و١/ ٣٠٩)للمادة  ستنادا  إالتمييز وجوبي دعوى الحكم بوفاة المفقود 

  .المعدل ١٩٦٩لسنة  (٨٣)قم لمدنية را

 :علان فقدهإربع سنوات على أذا مرت إـ ٢

من التفرقة  ففي هذه الحالة لابد   ،من مرور مدة معينة على فقده للحكم بوفاة المفقود لابد       

الوفاة في  تذا كانإ، ففتراض الهلاكإبين الظروف الاعتيادية والظروف التي يغلب معها 

ظروف المقصودة بها في هذه الفقرة فيحكم بوفاة المفقود بمضي عتيادية وهي الإظروف 

ي بتوفرالشروط القانونية أ ومدنيا  أ كان عسكريا   علان الفقدان سواء  إريخ أربع سنوات من تأ

 قرار الحكم ن إوكم صادر في دعوى ستنادا لحإعلان الفقدان ومضي المدة( وإ): وهي

وبعد  ،المعدلمن قانون المرافعات المدنية  (٣٠٩)ة لمادستنادا لإ ز تلقائيا  مي  ت  بموت المفقود 

ئر وتأشير حكم الوفاة في سجلات دواه المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز يتم تنفيذ

 . الصحة ودوائر الأحوال المدنية

 :علان فقدهإفتراض هلاكه ومرت سنتان على إذا فقد في ظروف يغلب معها إـ  ٣

علان الفقدان إريخ ألقاصرين مدة سنتان للحكم بوفاة المفقود من تحدد قانون رعاية ا      

مثل الفيضانات  ،وهذه الظروف قد تكون طبيعية ،في الظروف التي يغلب معها هلاكه

مسألة كون  ن  أو ،الصحراءمهلكة فقده في  أو ،خرى كالحروبأوظروف أوالزلازل 

 ( ٣).ومحكمة التمييز وضوعة المتقديرها لمحكم ودالظروف يغلب معها الهلاك من عدمه يع

 

 

 

 

 

 . ١٢٢، المصدر السابق ، ة العكيليـ انظر: حسن عود١

الحكمية واثارها  علي شاكر عبدالقادر الوفاة htts;//iasj.net :التالي مشار إليه في الرابط الألكتروني ـ٢

 .٢٠٠٧أيلول  نساني/، المجلد الصامس/العدد الثالث امجلة جامعة كربلاء العلمية، في حقوق الاسرة

 .٣١، صـ انظر: فاضل دولان، المصدر السابق٣
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وبجلستها المنعقدة ، تحادية في العراقهيئة العامة في محكمة التمييز الإفي بيان لل

 ية ابرهالإالاعمال فقدان في حوادث الن مضي سنتين على أعدت  ٢٠١٨/ ٥/ ٢٧بتأريخ 

سم إد الناطق بك  أ. وبوفاة المفقودللحكم كافيا  يعد سببا   أذا لم يعرف مصير المفقود خلالها

من قانون  (ثالثا /٩٣)حكام المادة أب )المبدأ الدستوري جاء عملا   :ن  بأ علىالقضاء الأمجلس 

 (١).غلب عليها الهلاكفي ظروف ي   فقد   ارهعتبإب ١٩٨٠لسنة  (٧٨)رعاية القاصرين رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 . ٢٩/٥/٢٠١٨ ،/ بغداد  . www.alsumaria.tv  التالي: مشار إليه في الرابط الألكترونيـ  ١
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 يالمطلب الثان

 ثارهآصدار الحكم بموت المفقود وإ

صدار الحكم بموت إول الفرع الأنتناول في ، لمطلب فرعينيتضمن هذا ا        

 . ر المفقود حيا  بعد الحكم بموته، وفي الفرع الثاني نتناول ظهوالمفقود

 لفرع الاولا

 صدار الحكم بموت المفقود إ

منطقة ال حوال الشصصية فيود لدى محكمة الأقامة الدعوى من قبل ذوي المفقإبعد          

ستمرار حالة إو ،ثبات الفقدانلإ جراءات القانونيةام المحكمة بالإوقي ،التي فقد فيها المفقود

 حكما  ه ود تصدر قرارها بموتالمفق فقدانب المحكمة القناعة ن تتكون لدىأوبعد  ،الفقدان

من قانون  (٩٥)لوفاته حسب نص المادة  ريصا  أعتبر يوم صدورالحكم بموت المفقود تيو

من هذا القانون  (٩٥)مادة الم تركة المفقود المحكوم بموته وفق )تقس  )، ورعاية القاصرين

 .  هنفسالقانون من ( ٩٦)حسب نص المادة ( (على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته 

ذا إف ،بموت المفقود التي تحكم  الحالاتالمذكور قانون المن  (٩٣)المادة  ذكرت

ن إفريخ أبالوفاة بذلك الت درالقراروص ،وبالدليل القاطع ،ريخ معينأثبت وفاة المفقود بت

نما إن حكم القضاء في هذه الحالة ، لأريخ الوفاة الحقيقيإحياء من تم للورثة الأالتركة تسل  

ستمرار الفقدان إوهي حالة خرى الأما الحالة أو ،الوفاة وليس منشئا لها هو كشف لحالة

عتبار المفقود ميتا إعلاها فيستلزم ألمدة الغياب المنصوص عليها في المادة المذكورة 

ن حكم القضاء منشىء للوفاة وليس لأ ،صدورالحكم يخرأحياء بترثه بورثته الأإوينحصر 

    (١).لها ا  كاشف

جراء إفي حال نقض الحكم من قبل محكمة التمييز لعدم اتصاذ محكمة الموضوع و

وتجعل  ،بالوفاة تصدر المحكمة حكما  فستكمال النقص لى محكمتها لإإالدعوى تعاد ن معي  

يترتب على صدوره  ،للوفاة ريصا  أت ريخ صدورهذا الحكم الجديد بعد النقضأمن ت

ثار خاصة بزوجة المفقود من آو ،وتقسيمها على الورثة ،موال المفقودأثارقانونية تتعلق بآ

 .يامأشهر وعشرة أربعة أي هي الت  رعية لزامها بالعدة الشإحيث 

 

 

 . ١٠٩ـ ١٠٨، ص: حسن عودة الكيلي، المصدر السابقـ انظر١
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 ١٩٩٩/ ٢٤/٤ردستاني وبجلسته المنعقدة بتاريخ ن المجلس الوطني الكوأكما 

الذي جاء  ،قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية ١٩٩٩( لسنة ٣صدر قانون رقم )أ

مفقود المشمول بهذا لوفاة ال ريصا  أيعتبر يوم صدور حجة الوفاة ت)) :ادته الصامسةفي م

يام من أشهر وعشرة أربعة أاة البالغة ن تلتزم بعدة الوفأ، وعلى زوجة المفقود القانون حكما  

 .((ريخ  صدور الحجةأت

، وتحقق من دوام زوجيتها من المفقود مرها الى القاضيأومتى ما رفعت الزوجة 

نتهت المدة ولم إذا إو ،ربع سنين منتظرة عودة زوجها المفقودأيضرب لها مدة تتربص فيها 

 ، وهذا القرار يتضمن معنى  المفقود حكما  بوفاة  را  يصدر القاضي قرا ،تي خبر عن المفقودأي

، مع زيادة في بوفاة المفقود ا  رخرى فرقة قضائية مع كونه قراأفهو من جهة  ،من الوفاة عم  أ

 ن تعتد عدةأعليها )): بأن ن يفهمها القاضيأوبعد  ،ضيها قضية الزواجتالحيطة التي تق

رادت الزواج إن أمر نفسها أتملك  بعدهايام ( أشهر وعشرة أربعة أ)وهي الوفاة التقديرية 

.((ثانية 
(١)

  

 راء فقهاءأحوال الشصصية بما جاء بخذ المشرع العراقي في قانون الأأوقد 

عنها زوجها  ي، فعدة المتوفمدة العدة الشرعيةالمذهبين الجعفري والشافعي فيما يتعلق ب

 ، إذا كانت حاملاملا  حا نلم تك   ريخ صدور الحكم ماأمن ت ا  يام بدءأشهر وعشرة أربعة أ

ضافة إعلى وفاءها لزوجها المفقود  و تعتبر عدة الوفاة لزوجة المفقود دليلا   .فبوضع الحمل

 . ختلاط الانسابإاء الرحم وعدم ستبرإالى نفس الغاية والغرض من عدة الطلاق هو 

 : الآتيتين الحالتين فية زوجتجب العدة على ال

ي سواء  كانت من طلاق رجعبعد الدخول بين زوجها أولا : إذا وقعت الفرقة بينها و 

 أو متاركة أو خيار بلوغ.فسخ  وأتفريق أو  بينونة صغرى أو كبرىبائن أو 

 قبل الدخول.ولو زوجها عنها توفى إذا ثانيا : 

والمطلقاتُ من سورة البقرة : } ٢٢٨ية الكريمة الآدليل وجوبها فيثبت بأما 

 {. يتربصن بانفسهنً

 

 

حكام المفقود والاسير في الشريعة الاسلامية والقانون دراسة مقارنة في الفقه أ ،حسن الطه احمدـ ١

 .٦٩ص، ١٩٨٦، ولىالطبعة الأبغداد  ،مطبعة دار الرسالة، الاسلامي والقانون والقضاء في العراق
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يها الذين أيا } ما المطلقة قبل الدخول وقبل الصلوة فلا عدة عليها لقوله تعالى :أو 

ذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة  إمنوا أ

(١) .{ اتعتدونه
   

التمييزي المرقم  ومنها القرار ،لمحكمة التمييز العراقية تاهناك قرار 

ي حال ف يضا  أالزوجة الكتابية  : ))أن الى  ذهب ١٥/٧/٢٠٠٧في (  ٢٠٠٧/ ٢/ش١٠٨٦)

من قانون  (٤٨)نها تلزم بالعدة المنصوص عليها في المادة إفعدة عدم الزام طائفتها بال

ستثني منه بنص إما  لقانون المطبق على العراقيين كافة الإا حوال الشصصية المعدل كونهالأ

 ٤٨)طول من المقررة بنص المادتين أذا كانت طائفتها تلزمها بعدة إو فيما أ (٢) ((خاص

 .من القانون المذكور (٤٩و

من  ا  بتدءإلتزام بالعدة الشرعية فهام زوجة المفقود بضرورة الإإمحكمة وعلى ال

 .للنقض من قبل محكمة التمييز ا  يعتبر حكمها معرض والإ ،ريخ صدور الحكمأت

  

    

 

 

 

 

 

 

       

 ( .٤٩: )لآيةحزاب / اسورة الأ ـ ١

، بحث ترقية وتطبيقاتها القضائيةالعراقي  القانونحكما في المفقود موت كام حأ، طلال محمد عبدالمجيدـ ٢

 غير منشور. .٥٨، ص٢٠١٥على مقدم الى مجلس القضاء الأ
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 الفرع الثاني

 بعد الحكم بموته ظهور المفقود حيا  

ا  قانونية وشرعية جديدة للمفقود والمرتبطين به رتب اثارن ظهور المفقود حيا  ت  إ

 :وكما يلي

ذا إموال المفقود أل المشرع العراقي موضوع تناوفقد : موال المفقودبالنسبة لأ :ولا  أ

موال أتعاد ))من قانون رعاية القاصرين  (٩٧) ت المادةبعد موته حيث نص   ظهر حيا  ما

 و حكما  أ لى ورثته عند ثبوت وفاته حقيقة  إو تسلم أليه عند حضوره إو المفقود أالغائب 

 .((من هذا القانون  (٥٩)حكام المادة أوتسري عليه 

ذا ظهرت إنه )أالقانون المدني الجديد ) من مشروع (٧٤)ت في المادة حيث جاء

ويسترد المفقود  ،حياة المفقود وبعد الحكم بموته تلغي المحكمة القرارالصاص بوفاته

 . (موال دون عوض(شصاص الذين تلقوا هذه الأيدي الورثة والأأمواله من أمن  متبقي ال

وقف له من أوما مواله أليه إتعاد  ظهرحيا   ذاإن المفقود بعد الحكم بموته أيتبين 

مأذون به من قبل القاضي  وكل تصرف غير ،وقضاء   وهذا متفق عليه فقها   ،تركة مورثه

.ويضمنه فاعله، ويتحمل تبعة تصرفه ىفهو ملغ
(١)

  

من قانون رعاية القاصرين حيث جاء  (٩٨)شارة الى نص المادة من الإ ولابد  

من هذا  (٩٣)مدة المنصوص عليها في الفقرة )ثانيا( من المادة ذا مضت الإـ ولا  أيها: ف

ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية  ،القانون على المفقود

 مواله في الحساب المستقل .أستحصال موافقة وزير العدل لتسجيل إالقاصرين 

ليه عند حضوره خلال خمس إتها و قيمأن وجدت إموال المفقود أعادة إلوزير العدل ثانيا ـ 

 .قراره بتسجيلها بالحساب المستقل ريخأسنوات من ت

 

 

 

 

 . ١٣٧، صاحمد حسن الطه، المصدر السابق -١ 
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ليعالج  ١٩٩٤/ ٦/ ٦( في ٦٢ذي الرقم )المنحل : جاء قرار مجلس قيادة الثورة ثانيا  

زوجة  القرار حكامأ موضوع طلب زوجة المفقود التفريق عن زوجها ـ ولاتصص  

 :تيلآسير ـ على النص االأ

حوال لأ( من قانون ال٤٣تية الى المادة )لآـ تضاف الفقرة ا :ولىلمادة الأأ     

 :وتصبح الفقرة )رابعا( لها  ١٩٩٥لسنة (  ١٨٨) الشصصية ذي الرقم

 رابعا : ـ 

ن ن تطلب من المحكمة التفريق عألزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ـ ١

ستمرار إن تثبت من أ، وعلى المحكمة فقدانهربع سنوات على أ زوجها بعد مرور

 .قفقدانه ثم تصدر حكمها بالتفر الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها

 .يامأشهر وعشرة أربعة أتعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق   ــ ٢

م دخول الثاني بها حقيقة غير ذا عاد المفقود تستمر زوجيته لها مالم تتزوج ويتإـ ـ ٣

 .ولالأالزوج عالم بحياة 

 

نه وبين بعد الحكم بالتفريق بي حالة عودة المفقود حيا  كذلك ن القرارعالج أمما يعني 

الزوج خر غير عالم بحياة آمن  ةتزوجتكن ممالم  ليه خلال عدتهاإفتعود زوجته  زوجته

 .لولأا
(١)

  

عقد عليها قد الثاني الزوج ذا كان إ كما ،تهفهي زوج نتهاء العدةإذا عاد المفقود قبل إف

وهو عالم بحياة الثاني  تزوجها   ذاإما أو  لاول،للزوج أبعد عدتها ولم يدخل بها فهنا تعود 

ن العقد أساس أويفسخ العقد على  ،ولنه يفرق بينهما وهي لزوجها الأإول فالأالزوج 

ودخل بها ولم  ،في الظاهر صحيحا   ا  زوجة المفقود من غيره زواج ذا تزوجتإ، وباطل

ن الزوجة تكون إو قبل الدخول بها فأيعلم بحياة المفقود وقت العقد  الزوج الثاني يثبت كون

 .فسخ العقدي   كم قضائي ولاعلى ح   نه تزوجها بعقد شرعي بناء  له، لأ

 

 

 

 ١٠٥٩لسنة  (١٨٨)محمد حسن كشكول وعباس السعدي، شرح قانون الاحوال الشصصية رقم ـ ١

 .      ١٦١ص، بغداد ، ، المكتبة القانونيةوتعديلاته 
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حوال الشصصية العربية منها القانون خذ به العديد من قوانين الأأتجاه وهذا الإ

حوال الشصصية العربي الموحد  ردني واليمني والصومالي والمغربي ومشروع الأالأ

تها هو الصليفة عمر بن ته وبمدة عد  ول من قال بالتفريق بين المفقود وزوجأوان 

ربع أنها تنظر إين هو فأمرأة فقدت زوجها فلم تدرى إي أحيث قال ))رض( الصطاب 

.(يام ثم تحلأشهر وعشرة أربعة أ عتد  سنين ثم ت
(١)

 

ربع سنوات حتى تصدر الحكم بوفاة المفقود تعود الى أوعلة المشرع  في تحديد 

 .مهمقة  الزوجية شىء مقدس ون العلاأ

كيد سيكون أوبالت ،ثبات وفاة المفقودإن تصدر حجة أذا تزوجت المرأة قبل إولكن 

فالقانون يعتبر عقد  ،مام القاضيأطيع الزواج تها لاتسن  الزواج خارج المحكمة لأ

 .إثبات النسب فقطره اثآومن  الزواج فاسصا  

لمحكمة  من غير اة ترتبط  بالمفقود بعقد زواج في ذا كانت الفتاإوهناك حالة فيما 

فتنطبق عليها قوانين  إنهما في مرحلة الصطوبةي أالشرعية ن يدخل بها الصلوة أ

خرى أن تقيم دعوى أنها تستطيع إ، وبعدة الوفاةفقط الزوجية ولكن هي غير ملزمة 

ن أ ((الزواج ىذا مرت سنتان على العقد ولم تطلب ال)إ)ن من حق الزوجة أوهي 

 (١٨٨)من قانون الاحوال الشصصية رقم  (٤٣/٣)ا للمادة ستنادإترفع دعوى تفريق 

المعدل  ١٩٥٩لسنة 
(٢)

.  

ن تطلب التفريق أن للزوجة أعلاه بأمن القانون (  ٤٣/٨)كما نصت المادة        

ر تحصيل النفقة ذا تعذ  إ)) :هنأوذلك  مفقودو الأمن زوجها الغائب لتعذر تحصيل النفقة 

بالحبس مدة  تزيد على  الحكم عليه وأ ختفائهإو أ و فقدهأمن الزوج بسبب تغيبه 

وعلى الزوجة  ،موال ظاهرة لهأ(، وبعد تبليغه بالصحف المحلية وعدم وجود سنة(

لمصالف ا والمفهوم ،مين قبل الحكم بالتفريقثبات ذلك بالبينات المعتبرة وتحليفها اليإ

لزوجة فلا يحق لها طلب ل و بواسطة غيره نفقةأه لو دفع الزوج بنفسه نألهذه المادة 

 .التفريق

قد خصصت لزوجة الحكومة ن لأفي الوقت الحالي نادر بهذه الفقرة العمل كن ول

فلا تكون بحاجة طفالها لحين معرفة مصير المفقود أ عالة نفسها ولإ ا  المفقود راتب

   .على هذه الفقرة بناء  طلب التفريق من زوجها المفقود كي ت للنفقة 

  

 

 ٦٣ص  ، المصدر السابق، سن كشكولمحمد ح -١
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 الخاتمة                                      

 :الأستنتاجات

وما حكم بالنسبة لأمواله لمفقود لوضع القانوني المعرفة ة هميأتبين من خلال بحثنا  --١

خبار عن الفقدان ونشرها في جراءات ومنها الأإمن خلال عدة ، وذلك الفقدان بعدزوجته 

الفقدان ومن ثم  أريخعلان عن تعتماد قرارالجهات العسكرية للإإالصحف المحلية و

 .ولاده القاصرينأقود والوصاية على موال المفأدارة إصدار حجة القيمومة ليتم بموجبها إ

ن ينتهي أمواله على ملكه قبل أحيا فتبقى زوجته على عصمته كما تبقى  ن المفقود يعد  أو 

من قانون رعاية  (٩٢) عليها المادة تسباب زوال الغيبة التي نصأحد أفقدانه ب

 .القاصرين

من قانون رعاية  الفقرة د ( ٣حين نص في المادة ) فعل المشرع العراقي ا  حسن —٢

دائرة رعاية  ئب يعتبران في حكم القاصر و كلفتالقاصرين بأن كل من المفقود و الغا

ه لحين عودته أو لغرض المحافظة عليمهمة إدارة اموالهما القاصريين في كل محافظة ب

 الحكم عليه بالوفاة. 

مصيبة  أن مسألة المفقود من المشاكل التي تشغل كل بال. حيث إن مجرد فقده —٣

عليه إن حقوق كما  و لكونه جزأ من هذا المجتمع فله صيب بها اهله بالأخص زوجته،أ

ليعالج  ٦/٦/١٩٩٤( في ٦٢. لذا جاء قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم )واجبات

 موضوع طلب زوجة المفقود التفريق من زوجها. 

انون جميع القرارات و حفاظا  على مصالح المفقود المادية و الشخصية فقد جعل الق —٤

( من ٣٠٩الصادرة بحقه خاضعة للتمييز التلقائي أمام محكمة التمييز وفقا  لأحكام المادة )

 قانون المرافعات المدنية المعدل.

 

 المقترحات:

علان عن بشـأن الإالعاراقي النافذ في قانون رعاية القاصرين ضرورة وضع نص ـ ١

، كون إصدار القرار بالفقدانعند اكم حمن قبل الم لتزام بهللإالمفقود في الصحف المحلية 

 .علان في الصحف المحليةريخ نشر الأأالشخص يعتبر مفقودا  من ت

من قانون  (٤٣)ولى بخصوص الفقرة الرابعة المضافة الى المادة المادة الأتعديل ـ ٢

ن تكون لزوجة المفقود أبوذلك  ،المعدل ١٩٩٥لسنة  (١٨٨)حوال الشخصية رقم الأ

  زوجها بعد مرور سنتين  عنن تطلب من المحكمة التفريق أالثابت فقدانه بصورة رسمية 

ما إلا و ،يامأشهر وعشرة أربعة أ ربع سنوات على الفقدان مادامت ستعتد  أمن  بدلا  

صدار القرار بموت إو طلبها من المحكمة أزوجها المفقود عن طلبها التفريق الجدوى من 
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 ستمرارإيام وأشهر وعشرة أربعة أالاعتداد ربع سنوات وثم أظارها نتإالمفقود حكما  بعد 

 .لعدة وقبل دخول الزوج الثاني بهاا نتهاءإذا عاد المفقود بعد إزوجيتها له فيما 

 نتهاء العدة تكون قدإوربع سنوات أزوجها المفقود بعد  من بطلب التفريقنها أكما ـ  ٣ 

 قلعودة الى الزوج المفقود بعد طلبها التفريباها جبارلإرابطة الزوجية فلا داعي لنتهت اإ

إنتهاء وزوجها المفقود بعد طلاقها لى إوعدم الرجوع أر بين الرجوع تخي  أن نما يجب إو

 .عدتها

ن نوردها في هذا البحث هو الطلب من الجهات أمن التوصيات المهمة التي يمكن  -٤

جل معرفة المنظمات الدولية لأ عنه وبمساعدة ن تتحرىأعن المفقود ب المعنية بالبحث

وليتسنى لذويهم معرفة مصيرهم فيما  ،ين و خصوصا  في الأحداث الأخيرةمصير المفقود

موات وليتم بعدها تكييف وضع المفقود وفق القانون فيما و في عداد الأأ حياء  أذا كانوا إ

 .ه حكما  إصدار القرار بوفاتوجته عند مواله بالنسبة لورثته وحكم علاقته بزأيخص 

  

 

 التوفيقومن الله                            
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 (١ملحق رقم )

 

 رقم التسلسل               "نموذج حجة قيمومة على مفقود مدني "

 رقم السجل     

 ريخ /  /أالت   

 حوال الشخصية في ــــــــــــــ .محكمة الأ

 

 

ريخ    /     /        برئاسة القاضي أـــــ بتحوال الشخصية في ـــــــتشكلت محكمة الأ

 تي :ـ لآصدارت قرارها اإسم الشعب وأالسيد ـــــــــــــــــــــــــ    المأذون بالقضاء ب

 

من داره في /     /     ولم يعد  خرج   ن ولده )ع(إعريضته المتضمة  )س(المستدعي  قدم  

مركز شرطة )          ( وجرى تعميم خبر عنه أولم يعثر عليه رغم التحري عنه وقد 

وراق طلاع على الأوبعد الإ .ما عليهن له مصالح فيطلب نصبه قي  إ. وحيث أوصافه

علن عنه في جريدة ـــــــــــــ  بعددها المرقم ــــــــــ والمؤرخ  /    /     أالتحقيقة فقد 

عتبار إقررت المحكمة  لذا . أنه لم يحضر ولم يبلغ عنهلمدة المعينة منه الا ا ورغم مرور

ولاده )خ(  أعليه ووصيا مؤقتا على  ما  مواله ونصب )س( قي  أووضع اليد على  )ع(  مفقودا  

لمحافظة على لو موته وأتولد   /    /      و )د( تولد  /   /    وذلك حتى يتبين حياته 

ذن من الجهة إمواله شيئا الا بأن لايبيع ولايرهن ولايتصرف بأموالهم وحقوقهم على أ

رقم من قانون رعاية القاصرين   ( ٨٧)حكام المادة  ستنادا لإإالمصتصة وصدرت الحجة  

 في    /     /         .،  ١٩٨٠(  لسنة ٧٨) 

 

 

 الشاهد                       الشاهد 

 

 القاضي طالب الحجة                                                        الموظف المصتص 
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 (٢ملحق رقم )

 

     " نموذج حجة قيمومة على مفقود عسكري "                     

 رقم التسلسل                                                                                               

 رقم السجل                                                                                              

 ريخ /   /أالت                                                                                            

 حوال الشخصية في ـــــــــــــــــــــــ .محكمة الأ

 

 

تسجيل ما  قررتــــــــــــــــ حوال الشخصية في  ـــــــــــــــ السيد ـني قاضي محكمة الأإ

 هو اتٍ : ـ 

الضابط ولده المتضمن طلب نصبه قيما على بناء  على الطلب المقدم من السيد  ـــــــــــــــ 

في دارة شوؤنه ولثبوت ذلك إالمفقود الاعزب المدعو  ـــــــــــــــ ولعدم قــــــــدرته على 

دارة الضابط المرقم ــــــــــــ والمؤرخ في /   / قررت إبيان مصتار المحلة ــــــــــ ولكتاب 

حقوقه على  محافظةلنصب ـــــــــــــــ قيما على الضابط المفقود ـــــــــــــ لالمحكمة 

لاباذن من مديرية رعاية القاصرين المصتصة إمواله أيتصرف ب ن لاأدارة شوؤنه على إو

 .    /   /    وصدرت الحجة في  

 

 

 

 

 الشاهد            الشاهد                         

 

 الموظف المصتص                 طالب الحجة                                     القاضي
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 قائمة المصادر والمراجع                    

  قرأن الكريمال      

 الكتب والمؤلفات : :أولا          

، مطبعة شصصية في الفقه والقضاء والقانونالحوال ، الأأحمد الكبيسيـ ١

 .١٩٧٢ ، ٢ط رشاد ، بغداد ،الإ

 سير في الشريعة والقانون دراسة حكام المفقود والأأ، أحمد حسن الطهـ ٢    

، الطبعة ١٩٨٦سلامي والقانون والقضاء في العراق لسنة مقارنة في الفقه الإ

 . الاولى

، القاهرة لمفقود، دارالنهضة العربيةحكام الصاصة با، الأعلي سيد حسنـ  ٣  

 .١٩٨٤، مصر

 المكتبة الوطنية حكام القانونية لرعاية القاصرين، ، الأعصمت عبدالمجيدـ  ٤ 

 .  ١٩٨٩ بغداد،

، دار الشؤون الثقافية وقضاء   وقانونا   حكام المفقود شرعا  أ، فاضل دولان ـ  ٥

  .١٩٩٣بغداد ، الطبعة الاولى ،  ،العامة

، رقم حوال الشصصيةعباس سعدي  شرح قانون الأو، حسن كشكول محمد ـ  ٦

 .تطبيقات قضائية ،فقهية مقارنة، وتعديلاته دراسة قانونية ١٩٥٩لسنة ( ١٨٨)

  .المكتبة القانونية بغداد

 المعاجم :ثانيا : 

مصر  الواحد (، شرح فتح القدير،  لسيواسي )كمال الدين محمد عبدا ـ١

١٩٨٨. 

 المقالات:البحوث وثالثا : 

، ة متصصصة، مكتبة المعهد القضائيحكام المفقود دراسأ، ـ حسن العيكلي١

١٩٨٦. 
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، بحث كام المفقود في الشريعة والقانونحأ، ـ عبدالله محمد الجبوري ٢

 ،عظم ببغدادمام الأ، تصدرها كلية الإعظممام الأمنشور في مجلة كلية الإ

 .١٩٧٤ي ، العدد الثان

العراقي  القانونموت المفقود في  كامحأ، جيدمحمد عبدالمطلال ـ ٣

 . ٢٠١٥، علىالقضاء الأ ، بحث ترقية مقدم الى مجلسوتطلبقاتها القضائية

 الالكترونية: البحوثرابعا : 

١- htts://iasj.net  علي شاكر عبدالقادر الوفاة الحكمية واثارها في ـ

 / انساني د الثالثمجلة جامعة كربلاء العلمية،المجلد الصامس/ العد،الاسرة 

  . ٢٠٠٧ ايلول

٢- https;//www.hjc.iq   دعاء ازاد ، مجلس القضاء الاعلى ، في ـ

١/٢/٢٠١٥ . 

     ٣- https//m.facebook.com  مكي الكاظم ، قرارات محكمة التمييز ـ

 . ١١/٣/٢٠١٣العراقية في 

     ٤ -www.alsumaria.tv .  ٢٩/٥/٢٠١٨/ بغداد ،في . 

 

 :والتعليمات  القوانينخامسا : 

 .المعدل ١٩٥١لسنة  ٤٠ـ القانون المدني العراقي رقم ١

 .المعدل ١٩٥٠لسنة  ١٨٨ـ قانون الاحوال الشصصية العراقي رقم  ٢

 .المعدل ١٩٦٩لسنة  ٨٣المدنية رقم قانون المرافعات المدنية ـ  ٣

 الملغي . ١٩٧٥لسنة  ١عد العسكري رقم ـ قانون الصدمة والتقا٤

 . ١٩٧٨لسنة  ١الامن الداخلي رقم قانون الصدمة والتقاعد لمنتسبي قوى  -٥

 . المعدل ١٩٧٩لسنة  ١٥٩ـ قانون الادعاء العام رقم  ٦

 . وتعديلاته ١٩٧٩لسنة  ١٠٧ـ قانون رعاية القاصرين رقم  ٧
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خطاء بية والأـ قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحر ٨

 . ٢٠١٠لسنة  ٢٠العسكرية والعمليات الارهابية رقم 

 .  ٢٠١٠لسنة  ٣ـ قانون الصدمة والتقاعد العسكري رقم ٩

لسنة  ١٧ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم  ١٠

٢٠٠٨  . 

 .   ٢٠٠٧لسنة  ٣٠ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ١١

 .  ٢٠١٠لسنة  ١رقم الاتحادية ليمات وزارة المالية تعـ ١٢

ـ تعميم الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شوؤن الوزارات المرقم ١٣

 . ٢٠٠٧/ ١/ ١٦في  ٦١٤

 

 الاحكام والقرارات القضائية :  سادسا :

 قليم كوردستان ـ إالمبادئ القانونية في قرارات وفتاوي مجلس شورى  ـ١

 . ٢٠١١لعام  ،العراق

-ـ جاسم جزاء جافر ـ المبادئ القضائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان ٢

 .، مكتبة يادكار  ٢٠١٤ـ  ١٩٩٢، قسم الاحوال الشصصية للفترة العراق

٢٠١٥. 

-قليم إ، المبادىء القانونية في قضاء محكمة تمييز أحمدـ كيلاني سيد ٣

ن المدنية لقواني مقرارات الهيئة ١٩٩٨ـ ١٩٩٣كوردستان العراق للسنوات 

، الاثبات المدني ن المحاماة ، السجيل العقاري( مطبعة )المرافعات المدنية

 . ١٩٩٩ربيل أ، امعة صلاح الدين ، الطبعة الاولىج

الصادر من محكمة التمييز  ٢/٢٠٠٩ /٢٦في  ٤٩المرقم  قرارالـ ٤

  .الاتحادية

الصادر من محكمة  ٢٠١٠/الهيئة الموسعة المدنية / ١٨١القرار المرقم ـ ٥

 تحادية . مييز الأتال
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الصادر من  ٢٨/١٢/٢٠٠٤في   ٢٠٠٤/شصصية /١٤٥القرارالمرقم ـ ٦

 . العراق -محكمة تمييز اقليم كوردستان 

الصادر من  (٢٠١١/ الهيئة العامة/انضباطية /١٦)ـ القرار المرقم ٧

 . العراق -محكمة تمييز اقليم كوردستان 

 .١٩٧٠ولى،، لسنة الأدد الأولعالنشرة القضائية ، الـ ٨
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 المحتويات

 الصفحة                الموضوع                                            

                      المقدمة                                              

                                                             :ولالمبحث الأ

    ١٤ـ ١                        علان عن حالة الفقدانتعريف المفقود والإ

 : ول المطلب الأ

 ٥ـ ١                                 تعريف المفقود وتمييزه عن الغائب

 ٣ـ ١             تعريف المفقود لغة  واصطلاحا  وقانونا :ولالفرع الأ

 ٥ـ ٤                             عن المفقودتمييز الغائب  اني:الفرع الث

 المطلب الثاني :

 ١٤ـ ٦                       م عليهعلان عن حالة الفقدان ونصب القي  الإ

 ١٠ـ ٦                            علان عن حالة الفقدانالإ :ولالفرع الأ

 ١٤ ـ ١١                            نصب القيم على المفقود :الفرع الثاني

 

 المبحث الثاني :

 ٢٥ـ ١٥                جراءات المحكمة في البحث عن المفقود والحكمإ

 بموته 

 ول :المطلب الأ

 ١٩ـ ١٥                        جراءات المحكمة في البحث عن المفقودإ
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 الصفحة                             الموضوع                                             

 

 المطلب الثاني :

 ٢٥ـ ٢٠                                    ثارهآصدار الحكم بموت المفقود وإ

 ٢٢ـ ٢٠                           صدار الحكم بموت المفقود إ: ولالفرع الأ

     ٢٥ـ٢٣                   بعد الحكم بموته  الفرع الثاني :ظهور المفقود حيا  

                                                            ٢٧ـ٢٦                                                                      الصاتمة

  الملاحق

 ٢٨                                نموذج حجة قيمومة على المفقود المدني 

                                                                    ٢٩                              مة على المفقود العسكرينموذج حجة قيمو

 ٣٣ـ ٣٠                                                قائمة المصادر والمراجع 

 ٣٥ـ ٣٤                المحتويات
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